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: المقدمة

ولجوء اغلب الدول الى نظام اقتصادي ، ترجعاً لفكرة الدولة المتداخلة شھدت الآونة الاخیرة
اضافة للتقدم التكنولوجي الھائل والذي امتلكت ناحیة شركات ، السوق وبرزت ظاھرة العولمة 

وقد ادت ھذه التطورات الى ازدیاد الاھتمام بالعقود الاداریة كوسیلة لإشباع الحاجات ، عملاقة 
البنیة الاساسیة وتأتي عقود الالتزام في مقدمة العقود مرفق صوصاً في نطاقالعامة للأفراد خ

عقود (اذ ظھر ھذا العقد بعد غیاب طویل بصیغة جدیدة تسمى ، الاداریة التي نالت الاھتمام 
وھي عبارة عن اتفاق بین الدول ممثلة بإحدى الجھات الاداریة المختصة والملتزم وھو ) البوت

انون الخاصة والذي یطلق علیة في نطاق عقود البوت بأسم شركة شخص من اشخاص الق
بموجبة تلتزم ھذه الاخیرة ببناء وتشیید مرفق من مرافق البنیة الاساسیة وعلى ، المشروع 

وبانتھائھا تنقل المرفق وتحولھ الى الدولة بمقابل ، ثم تتولى تشغیلھ المدة المحدودة بالعقد ،نفقتھا 
.او بدون مقابل

:مـــــــةالخات

بعد ان فرغنا من البحث في موضوع عقود البوت ومتطلبات تطبیقھا في العراق توصلنا الى مجموعة 

:  من النتائج والتوصیات على النحو الاتي

النتائـــــــج- :اولاً 

عقود البوت ھي عبارة عن اتفاق بین الدول متمثلة بالجھة الاداریة المختصة وأحد اشخاص- ١

وبموجبھ تلتزم ، وطنیاً كان ام اجنبیاً ام مشتركاً والذي یسمى بشركة المشروع ، القانون الخاص

ثم تقوم بتشغیلھ وادارتھ وفي ، ھذه الاخیرة بأنشاء مرفق من مرافق البنیة الاساسیة على نفقتھا 

.نھایة مدة العقد تقوم بنقلة وتحویلة للدولة دون مقابل او بمقابل رمزي

الا اننا انتھینا الى ، ن الجدل الذي ثار بین الفقھاء حول التكییف القانوني لعقود البوت بالرغم م- ٢

.ترجیح الطبیعة الاداریة لعقود البوت وانھا صورة متطورة لعقود التزام المرافق العامة

بالرغم من ان عقود البوت ھي الشكل الرئیسي والاھم الا انھا لیس الشكل الوحید اذ ان - ٣

.تجارب الدول یظھر اشكال اخرى لعقود البوت بما یتلائممع حاجة كل دولةاستعراض

) شركة مشروع(ان الاطراف في عقد البوت عدیدة ومتنوعة فھي لا تقتصر على الادارة والملتزم- ٤

.بل تشمل اطراف اخرى تساعد وتعاون في تنفیذ عقود البوت، طرفا العقد 

وفیر عدد من المتطلبات القانونیة والھیكلیة والاقتصادیة ان تطبیق عقود البوت في العراق تستلزم ت- ٥

والاجتماعیة   



التوصیـــــات: ثانیاً 

تدعو المشرع العراقي الى سن قانون ینظم مرافق البنیة الاساسیة والاشراف علیھا ویحدد اشكال - ١

.مشاركة القطاع الخاص في تمویل وادارة ھذه المرافق

سن قانون خاص بعقود التزام المرافق العامة وان یضمن ھذا القانون التطورات ندعو المشرع الى- ٢

.التي طرأت على ھذا النوع من العقود والتي تتمثل تحدیداً بعقود البوت

العمل على تطویر التشریعات الخاصة بالملكیة وقوانین الاستثمار والقوانین التجاریة وقوانین نقل - ٣

.المستھلك والقوانین الضریبیةالتكنولوجیا وقوانین حمایة 

القیام بإصلاحات اقتصادیة من شانھا تحقیق الاستقرار الاقتصادي بما یقوي ثقة المستثمرین بتھیؤ - ٤

.المناخ للاستثمار في العراق وجدواه 

.القیام بالتثقیف داخل المجتمع للنظر بشكل ایجابي للاستثمار الخاص خصوصاً الاستثمار الاجنبي- ٥


